
 عمــان - يراهـــن الأردن علـــى إعـــادة 
فتـــح معبر جابـــر – نصيب وهو متنفس 
اقتصـــادي حيوي لتخفيف أثـــار الأزمة 
الاقتصادية داخل المملكـــة والتي عمقها 
وباء كورونـــا والعقوبات الأميركية على 

النظام السوري (قانون قيصر).
وتعد ســـوريا منفذًا رئيسيًا للأردن 
وبوابة مهمـــة وشـــريكًا اقتصاديًا عبر 
التاريخ، وثمـــة مراهنة وأمل أردني بأن 
تعود العلاقـــات كما كانت عليه في وقت 
ســـابق، وأن تعود الحياة لهذا الشريان 

الحيوي.

وأعلنـــت رئاســـة الـــوزراء الأردنيـــة 
الثلاثـــاء أن عمـــان ودمشـــق اتفقتا على 
نصيب  إعـــادة تشـــغيل مركـــز جابـــر – 
الحدودي بكامل طاقتـــه، وذلك بعد مرور 

نحو عام على إغلاقه أمام حركة الأفراد.
وجـــاء ذلك خلال اتصـــال هاتفي بين 
وزيـــري الداخلية الأردني مـــازن الفراية، 
والسوري محمد خالد الرحمون، بحسب 

بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.
وقال البيان إن وزير الداخلية الأردني 
أكـــد خـــلال الاتصـــال ”ضـــرورة إعـــادة 
التشـــغيل الكامل للمركز الحدودي نظرًا 

لما يمثله مـــن أهمية اســـتراتيجية تعود 
بالنفـــع والفائـــدة على الأردن وســـوريا 

ومصالحهما المشتركة“.
علـــى  بنـــاءً  التطـــور  هـــذا  ويأتـــي 
توجيهـــات من رئيـــس الـــوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونة، بعد زيـــارة لمركز جابر 

الحدودي في الثامن من يوليو الجاري.
وكان الخصاونـــة قد أوعز في الثامن 
مـــن يوليـــو باتخاذ عدد مـــن الإجراءات، 
تمهيـــدًا لإعـــادة تشـــغيل معبـــر جابـــر 
الحـــدودي مـــع ســـوريا بكامـــل طاقته، 
وإيقـــاف العمل بنظـــام النقـــل التبادلي 
للشـــحن في أقـــرب وقت ممكـــن لضمان 
انســـيابية تدفق المواد، مـــع التأكيد على 
الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية 

اللازمة.
وكانـــت الحكومة الأردنيـــة قد أغلقت 
المعبر الحدودي مع ســـوريا في أغسطس 
مـــن العـــام الماضي أمـــام حركـــة الأفراد 
بسبب تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات 
الإصابة بمرض فايروس كورونا الجديد 
القادمة عبر المعبر، لكنها سمحت بتبادل 
البضائـــع من خـــلال تفريغ الشـــاحنات 

القادمة من سوريا إلى شاحنات أردنية.
ويربط المعبر بين بلدة جابر الأردنية 
في محافظة المفرق شـــمال شرق المملكة، 
وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا 
جنوب سوريا، ويطلق عليه ”معبر جابر“ 
في الجانب  في الأردن، و“معبـــر نصيب“ 

السوري.

وكان المعبر قد أغلق لمدة ثلاثة أعوام 
على خلفية النزاع في سوريا قبل أن يعيد 
الجانبان فتحـــه في منتصف أكتوبر عام 

.2018
وبلـــغ حجم الصـــادرات الأردنية إلى 
سوريا العام الماضي حوالي 49.32 مليون 
دولار، بتراجع بلغت نسبته 34.1 في المئة 
عن العام السابق عليه، فيما وصل حجم 
واردات الأردن من ســـوريا حوالي 44.84 
مليون دولار، بارتفاع نسبته 3.3 في المئة 

مقارنة بعام 2019.
وشهدت العلاقات الثنائية، خصوصًا 
الاقتصاديـــة، بين عمّان ودمشـــق، فتورًا 
بسبب الأوضاع في سوريا، وكذلك نتيجة 
للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة 
على التعاون الاقتصـــادي بين الجانبين، 
ما اضطر شركات كبرى لوقف تعاملاتها 
مع الســـوق السورية خوفًا من العقوبات 
وحرمانها من دخول الأسواق الأميركية.

وقالـــت مصـــادر سياســـية إن عمان 
أثارت مع واشـــنطن اســـتثناء الأردن من 
شروط العقوبات على سوريا خلال اللقاء 
الذي جمع العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي بالرئيس الأميركي جو بايدن في 

واشنطن مؤخرا.
مـــن  موقفـــه  فـــي  الأردن  ويســـتند 
العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق 
عليه قبل أســـابيع مـــع الإدارة الأميركية 
على اســـتثناء قائمـــة طويلة مـــن المواد 

الغذائية والزراعية من العقوبات.

 الخرطــوم - لــــم تجــــد المبــــادرة التي 
أطلقها رئيس الوزراء الســــوداني عبدالله 
حمــــدوك قبــــل شــــهر، وتضمنت تســــمية 
أعضــــاء المجلس التشــــريعي فــــي فترة لا 
يتجــــاوز مداهــــا الزمنــــي شــــهرا واحدا، 
طريقها إلــــى التنفيذ علــــى أرض الواقع، 
كما أن توصية المجلس التشريعي بتعيين 
ولاة جدد مطلع شــــهر أغسطس المقبل لن 
يتــــم تنفيذها لأن المشــــاورات بــــين القوى 
السياسية حول تنفيذ القرار لم تبدأ بعد، 
ومن الصعب بدء عمل المجلس التشريعي 
منتصف أغســــطس، حســــب مــــا جاء في 

التوصية ذاتها.
وسلمت لجنة إصلاح الحرية والتغيير 
-التي تضم في عضويتها عددا من أحزاب 
الثورية  والجبهــــة  الحكومــــي  التحالــــف 
وحركة جيش تحرير السودان جناح مني 
أركو مناوي- مقترحات جديدة إلى رئيس 
الحكومــــة الثلاثــــاء طالبــــت بتأجيل قيام 
المجلس التشــــريعي إلــــى أن توافق عليه 
قوى الحرية والتغيير وإجراء مشــــاورات 
اختيــــار ولاة الولايات، وتعهــــدت بتقديم 

هيكلة جديدة للتحالف الحكومي.

وأكــــد عضو مجلــــس شــــركاء الفترة 
أن  الانتقاليــــة التــــوم هجــــو لـ“العــــرب“ 
غالبيــــة الأحــــزاب والحركات المحســــوبة 
على الثورة اتفقت على العودة إلى منصة 
التأســــيس بعد فشــــل التحالف الحكومي 
خلال الفتــــرة الانتقالية فــــي إعادة هيكلة 
الظهير السياســــي والشروع في استكمال 
مؤسسات الثورة، وأن المقترحات الجديدة 
تضمنت أن يكون هنــــاك موقف صارم من 
حمدوك لوقف اختطاف القرار داخل قوى 

الحرية والتغيير.

وأضاف هجو، الذي شارك في اجتماع 
لجنة الإصــــلاح مــــع رئيس الــــوزراء، أن 
حمــــدوك رحــــب بالمقترحات وشــــدد على 
أهميــــة التحــــرك بخطوات ســــريعة نحو 
إعــــادة الهيكلــــة وطالــــب بوقــــف حيــــاد 
الأحزاب عن أهداف الثورة والوصول إلى 
رؤية شــــاملة تضمن تنفيــــذ مبادرته التي 
أطلقها لتحصين عمليــــة التغيير، متوقعًا 
أن يجري تســــليم المقترحات الجديدة إلى 
مجلس الســــيادة أيضًا لإيجاد توافق على 

تطبيقها.
ورغم التحركات الحثيثة إلا أن الأزمة 
تظل حاضــــرة لأن بعــــض قياديّــــي لجنة 
إصلاح قوى الحرية والتغيير التي طالبت 
بإرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين 
الولاة هم أنفســــهم يشاركون كأعضاء في 
مجلس شــــركاء الفتــــرة الانتقاليــــة الذي 
أوصى بعقد جلســــات المجلس التشريعي 
منتصف الشهر المقبل، ما يعني أن الرؤية 
المتفق عليهــــا بين الجميع ســــتظل غائبة 
ولن يكون من السهل الوصول إلى توافق.
وتكمن العقبة الأساسية أمام استكمال 
هياكل الســــلطة الانتقالية في عدم وجود 
آليــــة مشــــتركة متفــــق عليها، مــــع هيمنة 
مجموعــــة مــــن الأحــــزاب الصغيــــرة على 
قرارات قوى الحرية والتغيير ومجلســــها 
المركــــزي وتعمل على إفشــــال كل محاولة 

للتوافق.

وتســــبب انســــحاب الحزب الشيوعي 
من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجميد 
حزب الأمة القومــــي عضويته في المجلس 
المركــــزي، في أزمــــة كبيرة ووجــــود ثلاثة 
أحزاب فقط تمتلك ســــلطة اتخــــاذ القرار، 
هي: البعــــث العربــــي والتجمع الاتحادي 
والمؤتمر السوداني، وهو ما يقابل برفض 
من جانب المكونات التي دشــــنت تحالفات 
لإنهــــاء الوضع القائــــم دون أن تتمكن من 
تنفيــــذ رؤيتهــــا حتى الآن جــــراء خلافات 

بينية داخل هذه المكونات.
تــــؤدي الســــيولة السياســــية الحالية 
وعــــدم التوافق على تاريــــخ محدد لإنهاء 
الفترة الانتقالية، في ظــــل إمكانية تعديل 
الوثيقــــة الدســــتورية إذا جــــرى التوصل 
لاتفــــاق ســــلام جديد مــــع الحــــركات غير 
الموقعة علــــى اتفاق جوبــــا، إلى انغماس 
بعــــض القوى فــــي البحث عــــن المناصب 
السياســــية، ذلك أنه مــــن مصلحتها عدم 
إنهاء الفترة الانتقالية على المدى القريب، 
لأنه لــــن يكــــون مســــموحًا لها الترشــــح 

للانتخابات المقبلة.
ويغيــــب عن تلــــك القــــوى أن تراخيها 
في التعامل مع أزمــــات المرحلة الانتقالية 
مؤقتــــة  مكاســــب  بحصــــد  وانشــــغالها 
ربما تكــــون لهمــــا تداعيات ســــلبية على 
مستقبلها، وقد تجد القوى المناوئة فرصة 

مواتية لتحقيق مغانم سياسية.

وأدى تعـــدد المبادرات وعدم تنفيذها 
إلى فوضـــى علـــى المســـتوى التنفيذي 
انعـــدام  لأن  والقضائـــي؛  والتشـــريعي 
الرقابـــة علـــى الجهاز التنفيذي وفشـــل 
الأجهـــزة القضائية في تحقيـــق العدالة 
بملاحقـــة عناصر النظام الســـابق وعدم 
تشـــكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة 
الدســـتورية، كلها عوامل أوجدت نظاماً 

عدلياً معطوباً.
جامعة  أســـاتذة  مبـــادرة  وطرحـــت 
الخرطوم الثلاثاء ما أســـمته ”المشـــروع 
الثـــورة“،  مســـار  لتصحيـــح  الوطنـــي 
الوثيقـــة  صياغـــة  إعـــادة  ويتضمـــن 
الشـــركاء  مجلـــس  وحـــل  الدســـتورية، 
حكومـــة  وإنشـــاء  الـــوزراء،  ومجلـــس 
للتحـــول  تؤســـس  أعمـــال  تصريـــف 
القانون  ســـيادة  وفـــرض  الديمقراطـــي 

وهيبة الدولة.
وتضمنـــت المبـــادرة تشـــكيل برلمان 
تشـــريعي على أســـاس فئـــوي (مهامي) 
يعبر عن تطلعـــات الثوار وكافة قطاعات 
الشـــعب خلال 45 يوما، وتكوين مجلس 
المحكمـــة  وتشـــكيل  الأعلـــى،  القضـــاء 
الدستورية تحت إشراف مجلس البرلمان 
التشـــريعي، خلال شـــهرين من تكوينه، 
وإنشاء وتأسيس مفوضية السلام تحت 
إشراف البرلمان التشـــريعي خلال ثلاثة 

أشهر من تكوين البرلمان.
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مبادرات إنقاذ الثورة واستكمال هياكل السلطة 
تواجه المجهول في السودان

المســــــار  إنقاذ  ــــــادرات  مب تعــــــددت 
ــــــاء هياكل  ــــــوري واســــــتكمال بن الث
السلطة الانتقالية في السودان دون 
أن يصل أيّ منها إلى حلول تتخطّى 
حالة الجمود، في ظل انقسام القوى 
السياسية وعدم قدرة أي طرف على 
المســــــك بزمام المبادرة لإنهاء الفراغ 
ــــــات  التشــــــريعي وتشــــــكيل مفوضي
ــــــين أعضاء  القضاء والســــــلام وتعي

المنظومة القضائية الجديدة.

المجلس التشريعي ضحية خلافات قوى تطالب بتشكيله وأخرى تدعم تأجيله

 القاهرة - قضـــت محكمة النقض في 
مصـــر الأربعاء، بتأييد عقوبات الســـجن 
المؤبد والمشدّد بحق محمد بديع، مرشد 
جماعـــة الإخوان ونائبه خيرت الشـــاطر 
وآخرين من قيـــادات الجماعة في قضية 

التخابر مع حماس.
ويعـــدّ هذا الحكـــم هو الرابـــع الذي 
أيّدته النقـــض ضد المتهميـــن بإدانتهم 
من ذات الدائرة الجنائية في عدة قضايا 
مختلفـــة بالاتهامات التـــي وجهتها لهم 
نيابـــة أمن الدولة العليـــا وثبتت ضدهم 

بالأدلة والقرائن.
وكانـــت محكمة جنايـــات القاهرة قد 
قضت فـــي 11 ســـبتمبر 2019 بالســـجن 
المؤبد لــــ11 متهمـــا في القضيـــة، وهم 
محمـــد بديع، ومحمـــد خيرت الشـــاطر، 
وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، 
عصمـــت  وســـعد  البلتاجـــي،  ومحمـــد 
عبدالخالق،  فـــاروق  وحازم  الحســـيني، 
ومحيـــي حامـــد الســـيد، وخالـــد ســـعد 
حســـنين، وخليل أســـامة العقيد، وأحمد 

عبدالعاطي.
ويواجه مرشـــد الإخوان الذي يناهز 
من العمر 78 عاما 9 أحكام باتة بالســـجن 
المؤبد، وحكما بالبراءة، وينتظر الفصل 

القضائي في 5 قضايا أخرى.
أيضـــا  الجنايـــات  حكـــم  وتضمـــن 
معاقبـــة كل من عصام الحداد وأيمن علي 
ســـيد وأحمد محمد الحكيم بالســـجن 10 
ســـنوات، ومعاقبة كل مـــن محمد رفاعة 

الطهطاوي وأسعد الشـــيخة، بالسجن 7 
ســـنوات، مع انقضاء الدعـــوى الجنائية 

لعصام العريان لوفاته.
وبـــرّأت المحكمـــة كل مـــن صفـــوت 
حجـــازي وحســـن خيرت الشـــاطر وعيد 
محمد إســـماعيل دحروج وإبراهيم خليل 
الـــدراوي وكمال الســـيد محمد وســـامي 
أمين حسين السيد وجهاد عصام الحداد.

وضمـــت القضيـــة 36 متهما منهم 24 
متهمـــا حضوريا وتمت إعادة محاكمتهم 
والحكـــم عليهم في 11 ســـبتمبر من عام 
2019، بأحـــكام ما بين المؤبد والمشـــدد، 
فيما تقدم 19 متهما بالطعن أمام محكمة 

النقض.
وشهدت القضية في إحدى جلساتها 
في 17 يونيو 2019، وفاة الرئيس الأسبق 
والمعزول محمد مرســـي عقب اســـتماع 
المحكمة لمرافعة الدفـــاع عنه وكلمة له، 
ليســـقط مغشـــيا عليه بعد رفع المحكمة 

الجلسة للمداولة.

أحكام نهائية بالمؤبد 
لقادة الإخوان في مصر

مسار ثوري متعثر 

مرشد الإخوان يواجه 
9 أحكام باتة بالسجن 

المؤبد، وحكما بالبراءة، 
وينتظر الفصل القضائي 

في 5 قضايا أخرى

لا بد من وقف اختطاف 
القرار داخل قوى 

الحرية والتغيير

التوم هجو

 الخرطــوم - تختبــــر إجــــازةُ مجلس 
الوزراء الســــودانيِّ مشروعَ قانون نظام 
الحكم الإقليمي لدارفور، بعد سلسلة من 
السجالات والاعتراضات، قدرة الحركات 
المســــلحة علــــى التعامــــل مــــع توترات 

الهامش التي تزايدت حدتها مؤخرًا.
وقال حاكم إقليــــم دارفور مني أركو 
مناوي إن القانون يســــتند إلى الوثيقة 
 2019 الانتقاليــــة  للفتــــرة  الدســــتورية 
المعدلــــة في 2020 بموجــــب اتفاق جوبا 
للسلام وينهي تعدد مستويات السلطة 

في الإقليم الواقع غربي البلاد.
وأضاف مناوي ”القانون حدد مهام 
حكومة إقليم دارفور التي تشــــمل المهام 
الإداريــــة والاقتصاديــــة والعمــــل علــــى 
إيقاف الحــــرب وتنفيذ الاتفــــاق وعودة 
النازحــــين واللاجئــــين والقيــــام بالدور 
التنموي للإقليم بحســــب ما نص عليه 
الاتفاق“، دون المزيد من التفاصيل بشأن 

تلك المهام.
وتابــــع ”وحدد القانون مســــتويات 
الحكــــم ومســــتوى التعامل بــــين حاكم 
الإقليــــم والــــولاة والمحليــــات، كما حدد 
العلاقات الرأســــية بين مجلس الوزراء 
ومســــتويات الحكــــم الأخــــرى وحكومة 
الإقليم“، مشــــيرا إلى أن مجلس الوزراء 
”ســــيدفع قريبا بالقانــــون إلى الاجتماع 
المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء 
(التشــــريعي المؤقت) ليتــــم توقيعه في 

أقرب وقت“.
ويثيــــر منــــح الحــــركات المســــلحةِ 
ســــلطات تنفيذية جــــدلاً بشــــأن قدرتها 
على التعامــــل مع الاشــــتباكات القبلية 
التي تندلع بين حــــين وآخر في دارفور، 
ومــــا إذا كان باســــتطاعتها الانتقال من 
النشاط المسلح إلى العمل ضمن الإدارة 
المحلية التي تتطلب خبرة ، بحيث تكون 
لديها مهــــارات التواصل مــــع المكونات 
الموجودة داخل كل ولاية وتُنحّي جانبًا 
الصراعــــات التي انخرطت فيها لضمان 

استقرار الأوضاع.
وفي 7 يونيــــو الماضي أدى مناوي، 
وهو قائد حركة تحرير السودان، القسم 

حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.
وقــــرر رئيس الــــوزراء الســــوداني 
عبداللــــه حمدوك فــــي 2 مايــــو الماضي 

تعيين منــــاوي حاكمــــا للإقليــــم، وذلك 
بموجب اتفاق جوبا.

وفــــي 3 أكتوبر الماضي جرى توقيع 
اتفــــاق جوبا بين الحكومة الســــودانية 
وممثلين عن حركات مســــلحة منضوية 
داخــــل تحالــــف الجبهة الثوريــــة، فيما 
لم تشــــارك فيه الحركة الشعبية وحركة 
تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور 

التي تقاتل في دارفور.
ويعد إحلال الســــلام في الســــودان 
أحــــد أبــــرز الملفات علــــى طاولة حكومة 
حمــــدوك، وهــــي أول حكومــــة منــــذ أن 
أزاحت قيــــادة الجيش فــــي أبريل 2019 
عمر البشــــير عن الرئاســــة تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ورغــــم أن وجــــود منــــاوي -كحاكم 
لإقليم دارفــــور وينتمي إلــــى حركة لها 
ثقل سياسي وعســــكري داخله- يضمن 
ســــيطرته علــــى الأوضاع ويســــهم في 
منــــع انفلاتها إلا أن هنــــاك من يتخوف 
مــــن أن يكــــون وجود حكام لهــــم خلفية 
قبلية أفريقية فــــي مناطق حضور قبلي 
عربي منطويًا على تأثيرات ســــلبية في 
الصراعات التي تطفو على الســــطح من 

حين إلى آخر.
ولدى البعــــض من المنتســــبين إلى 
الحركات المســــلحة اقتناع بأن محاولات 
الســــلطة الانتقاليــــة اســــترضاء قادتها 
بتعيينهم فــــي مناصب تنفيذية مختلفة 
لن تحُسّن الأوضاع الحالية في الولايات، 
ودون تنفيذ ملف الخدمــــة المدنية الذي 
ينص علــــى دمج 20 في المئــــة من أبناء 
الحكوميــــة  المؤسســــات  فــــي  دارفــــور 
والسلطة القضائية في الإقليم لن يتمكن 
الحاكم من تأدية مهامه لأنه قد يصطدم 
بمعوقــــات داخلية من أطراف لها عداوة 

تاريخية تجاه الحركات.
وفي المقابــــل قد يكون وجــــود قادة 
الحــــركات المســــلحة على رأس ســــلطة 
الولايــــات مفيدا مــــن جهة إنهــــاء حالة 
الحــــرب بينها وبــــين الســــلطة المركزية 
بشــــكل نهائــــي لأنها ســــتكون حريصة 
على ضبط الأوضاع المنفلتة هناك، وهي 
إشارة مهمة تدل على أن السلطة ماضية 
في دعم شراكتها مع الحركات في إدارة 

المرحلة الانتقالية.

السودان يقر قانون الحكم 
الإقليمي في دارفور

الأردن يراهن على فتح معبر جابر – نصيب 
مع سوريا للتخفيف من أزماته الاقتصادية

متنفس اقتصادي حيوي 


